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مقدمة:

في ظل هيمنة القوة قد تغيب المعايير بين العدالة والظلم ولكن علينا ألا نفقد الأمل في سيادة العدل وانتصار الحق في لحظة آتية لا محال. 


إن حق الشعوب في المساواة أخذ ردحًا طويلاً من الزمن إلى أن أقر كأحد الحقوق الأساسية والجماعية للشعوب والتي بدونها لا يمكن الحديث عن أي حقوق للإنسان أو للشعوب؟! إذ أن من أهم النتائج التي ترتبت على حق الشعوب في المساواة هو الحق في إقامة الدولة الفلسطينية.


وقد ثار الجدل الفقهي السياسي حول مشروعية الدولة الفلسطينية، فهل الدولة الفلسطينية التي نريدها تعني كل فلسطين؛ من رأس "الناقورة" حتى مدينة "رفح"، أو كما جاء في قرار التقسيم "181"، أو كما جاء في القرار "242"، أو كنفدرالية مع أي دولة من دول الجوار، أو دولة على حدود1967 م. وهذه الحدود تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة .

  
 وألقى حق قيام الدولة الفلسطينية بثقله على الحياة القانونية والسياسية الدولية وأصبح يشكل محور العلاقات القانونية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية في حالتي السلم أو الحرب، خاصة أنه منذ حوالي خمسة وثلاثين عاماً والسياسة الفلسطينية والدولية تتمحور حول خيار واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام1967م، إلى جانب دولة إسرائيل في إطار حل الدولتين.


إن قضية فلسطين هي حق طبيعي وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وتضحياته عبر التاريخ دفاعًا عن حريته واستقلاله من خلال قرارات القمم العربية، والشرعية الدولية التي تجسدت في اللجان الدولية التي جاءت إلى فلسطين للتحقيق في أحداث العنف مثل تلك الأحداث التي وقعت أثناء ثورة البراق عام1929م، حتى قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012م؛ من هذه اللجان اللجة الأمريكية "كنج – كراين " التي جاءت إلى فلسطين عام 1919 م وقالت: "إن وعد بلفور وصك الانتداب يتعارضان مع حق تقرير المصير لشعب فلسطين، ولا يتفقان مع مفهوم هذا الحق الذي عرّفه الرئيس الأمريكي ولسون عام 1918 م. كما يلي: من حق كل شعب أن يقرر مصيره بنفسه ويبني دولته الخاصة به"(
).    


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل حاولت بعض القرارات الدولية أن تحسم عدالة القضية الفلسطينية، إلاّ أن العقول السياسية احتارت فيها وعجزت عن حلها، فمنذ عام 1940م، أصدرت الجمعية العامة 136 قراراً بخصوص القضية الفلسطينية، وأصدر مجلس الأمن 60 قراراً، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان 10 قرارات، والأونسكو 14 قراراً ومنظمة الصحة العالمية 30 قراراً(
)، بمعنى أن  مجموع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية 250 قرارا؛ ومعظمها أو جزء كبير منها ينص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

كل ذلك ألقى بظلاله كي يكون دافعًا لنا لسبر أغوار هذه المفاهيم من الناحية السياسية والقانونية المجردة في محاولة للوصول إلى تفهم حق مشروعية الدولة الفلسطينية وتفهم الحدود التي يدور فيها حق تقرير المصير، حتى يمكن لنا إلقاء الضوء على مشروعية الدولة الفلسطينية في ضوء تطبيق قواعد القانون الدولي وظل النظام العالمي باستخدام القوه في القانون الدولي، حتى يمكن لنا تحديد مشروعية الدولة الفلسطينية في ضوء تطبيق قواعد القانون الدولي وهل توجد بينها علاقة أم هي مجرد قارارت وآراء سياسية لا علاقة له بالقانون الدولي، ومن ثم يجب وضعها في هذا الإطار والتعاطي معها وفقًا لذلك، من ثم فإن الهدف من هذا البحث هو إثبات مشروعية الدولة الفلسطينية والتخلص من الشكوك والالتباسات العالقة في أذهان بعض السياسيين الدوليين وبعض المفكرين وحتى في أذهان بعض المتعلمين وعامة الناس.
وفقاً لما تقدم فإننا نقسم البحث إلى ما يلي :-

أولاً: مفهوم الدولة في العلوم السياسية والحالة الفلسطينية. 

ثانياً: استراتيجية بناء الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير في ظل قواعد القانون الدولي.

ثالثاً: مشروعية إنشاء الدولة الفلسطينية فى ضوء قرارات الأمم المتحدة.    
أولاً: مفهوم الدولة في العلوم السياسية والحالة الفلسطينية 

إن القانون كفكرة مجردة هي قواعد سلوك اجتماعي، وبالتالي فإنها تنشأ لتنظم مجتمعًا معينًا في وقت معين، وقد يتأثر القانون الدولي بالأحداث والتطورات التي يمر بها المجتمع الدولي، وهذا هو حال القواعد القانونية بشكل عام فهي تنشأ لتنظم مجتمعًا معينًا في وقت معين، ومما لا شك فيه أن القانون الدولي يتأثر بالتفاعلات السياسية والاقتصادية والتي تسود المجتمع. وقد كان من أهم التطورات السياسية التي ألقت بظلالها على المجتمع الدولي هو انهيار المعسكر الاشتراكي وتفرد الولايات المتحدة كقوة أعظم وحيدة في هذا الكون. وإن هذا الحدث في حد ذاته لا يعني شيئًا بالنسبة للقانون من الناحية المجردة ولكن تحاول الولايات المتحدة أن تستغل المركز السياسي الذي تتمتع لإحداث نتائج قانونية، ولم تكن الولايات المتحدة لتستغل هذا المركز السياسي لولا أحداث معينة وبظروف معينة أعطتها الذريعة لإحداث هذه النتائج القانونية وأعني بذلك أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

ولعل من أبرز محاولات الولايات المتحدة لاستغلال هذه الأحداث هو إزالة التفرقة بين النضال من أجل حق  قيام الدولة الفلسطينية كحق مشروع وبين الاستخدام غير المشروع للقوة، هذا على الرغم من أن القانون الدولي قد رسخ الحق في مشروعية الدولة الفلسطينية كحق قانوني له أصوله وجذوره وكذلك مفهومه ومحدداته، ومن هنا لا بد من إبراز مفهوم الدولة في العلوم السياسية واسقاط ذلك على الحالة الفلسطينية.  
1- مفهوم الدولة في العلوم السياسية:

يقول غارنر: "إن مفهوم الدولة في العلوم السياسية والقانون العام هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص –بغض النظر عن حجمهم– يقطنون إقليما محددا بشكل دائم، دون التدخل الخارجي، ولديهم حكومة منظمة يطيعها شريحة كبيرة من سكانها" (
).     


ويمكن تعريف الدولة بأنها" إقليم منظم تنظيماً سياسياً بطريقة عملية بواسطة شعب متوطن أو مستقر، وله حكومة ذات سلطة تنفيذية".

   ولكي يكون للدولة كيان لا بد أن تتوفر لها عناصر رئيسية لقيامها، هي:

2- عناصر الدولة:


من خلال تعريف "غارنر" يتبيّن أن تعريف الدولة هي جماعة من الناس منظمة سياسيا تبسط سيطرتها على إقليم محدد يتمتع بالسيادة. ويُعرفها فقهاء القانون الدولي الدستوري بأنها شعب يستقر في أرض معينة ويخضع لحكومة منظمة. أو هي مجموعة من الأفراد الّذين يُقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة(
).

 وهذا يعني أن متطلبات نشوء الدولة(
).
1. الشعب.
2. الإقليم (الأرض).
5. السلطة ذات سيادة (الحكومة).

إذا توافرت العناصر الثلاثة وهي الشعب والإقليم والحكومة واجتمعت، قامت الدولة ككيان قانوني يجمع العناصر ويمثلها، وأصبحت فردًا بين أفراد الدول التي تكون المجتمع الدولي، واكتسبت الشخصية المعنوية لتمييزها عن الشخصية الطبيعية الفردية أو لمجموعة من الأفراد، ولابد لهذه الشخصية المعنوية المجردة من أن يمثلها فرد طبيعي أو مجموعة أفراد يسمى أو يسمون (أصحاب أو ذوا السلطة)، ولا تتأثر هذه الشخصية المعنوية (الدولة) بموت أو تغيير ممثليها، فتبقى حقوق الدولة لها ومقيدة بالالتزامات التي تعهدت بها وتظل القوانين التي سنت فيها مطبقة حتى وإن تغير شكلها ما لم يتم إلغائها صراحة أو ضمنًا، بالرغم من تبدل ممثلو تلك الدولة أو تغيير شكلها أو طريقة تعيين أو تسمية رأسها.
3- تحليل عناصر الدولة (الحالة الفلسطينية):


نظرًا لما دار من جدل ونقاش حول إعلان الدولة الفلسطينية في الخامس من أيار 1999م، وبعد أن استعرضنا ماهية الدولة وعناصرها من الناحية النظرية، ففي هذا الجزء سنستعرض مراحل تشكل الكيان الفلسطيني، وتطبيق متطلبات نشوء الدولة عليه للتوصل ما إذا كانت فلسطين دولة أم لا.


وضعت فلسطين كغيرها من الإقليم عام 1922م تحت الانتداب البريطاني، وقد كانت قبل ذلك جزءًا من الدولة العثمانية، حتى تنازلت الدولة العثمانية عن سيادتها على الأقاليم العربية بما فيها فلسطين بموجب معاهدة لوزان عام 1923م، وهنا انتقلت السيادة على فلسطين إلى الشعب الفلسطيني، وبالتالي فان العام 1923 هو التاريخ الحقيقي لقيام دولة فلسطين(
)، من الناحية القانونية. 
وبالتالي فقد قامت فكرة الدولة الفلسطينية في أوائل العشرينيات مع بدايات الصراع الوطني الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني (1922م-1948م) وضد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأتت "الثورة الكبرى" سنة 1936 لتؤكد تصميم الشعب الفلسطيني على الكفاح لتحقيق الاستقلال.

واستمرت الثورة حتى بدء الحرب العالمية الثانية عند توقيع الدول العربية على اتفاق "الكتاب الأبيض" الذي وعدت فيه بريطانيا بإيقاف الهجرة اليهودية وإقامة حكم ذاتي فلسطيني يكون خطوة أولى نحو الاستقلال الكامل. حيث نصت المادة (22) من ميثاق العصبة على مبدأ نظام الانتداب مما : يؤكد على الشخصية القانونية لفلسطين كدولة. 
   حيث جاء في المادة (22) إن بعض المجتمعات التي كانت في السابق تتبع الإمبراطورية التركية، قد وصلت إلى مرحلة من التطور بحيث أن وجودها كدول مستقلة، يمكن الاعتراف به مرحليًا على أن يخضع ذلك إلى تقديم إلى تقديم المشورة الإدارية، والمساعدة من قبل الدولة المنتدبة، إلى أن يحين الوقت الذي تستطيع فيه هذه الدول الوقوف وحدها، ويجب أن تكون رغبات هذه المجتمعات اعتبارًا مبدئيًا في اختيار الدولة المنتدبه(
).  

وقد جاء في صك الانتداب المادة (19) تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين، إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقدها فيما بعد بموافقة عصبة الأمم(
).   

وتمتعت فلسطين خلال فترة الانتداب بجنسية مستقلة ومتميزة تماما عن جنسية دولة الانتداب حيث جاء في صك الانتداب لا تتولى إدارة فلسطين سن قانون الجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً لهم(
). 

وبالرغم من أنه تم ضم وعد بلفور إلى وثيقة الانتداب، بالإضافة إلى أن الانتداب جاء مخالفًا لبنود الميثاق بعدم الاعتراف مرحليًا باستقلال فلسطين، إلا أن ما يهمنا هنا هو أن الانتداب طبق على فلسطين على أساس أنها دولة. وفي هذه الحالة تكون قد توفرت في فلسطين شروط الدولة كالتالي:
أ. من حيث الشعب: فعدد السكان الفلسطينيين أضعاف أضعاف اليهود الموجودين على أرض فلسطين - رغم الهجرة - وهذا تم إقراره في العديد من اللجان الدولية والقرارات العالمية، لقد أقام على إقليم فلسطين مجموعة من الأفراد (شعب)، وقد ورد ذلك على الأقل في بنود الانتداب بشكل أو بآخر، فقد نصت إحدى بنود الانتداب على ضرورة تجنب ما من شأنه أن يجحف بالمجتمعات غير اليهودية القائمة في فلسطين وعلى  صيانة حقوقها المدنية والدينية(
). 
ب. من حيث الإقليم: نص قرار التقسيم "181" على قيام دولة فلسطينية على %42.88 من مجمل مساحة فلسطين، وبهذا ثبّت القرار عنصر الإقليم للدولة الفلسطينية، لقد كانت هناك حدود إقليمية واضحة لفلسطين بنيت على أساسها حدود الانتداب البريطاني وبعد انتهاء مرحلة الانتداب ولحل النزاع بين العرب والإسرائيليين، صدر قرار (181) عن الجمعية العامة عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية وحكم دولي خاص لمدينة القدس.

                                               (قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ،1947م-1974م)  
ج. من حيث السيادة : قانونيًا تصنف فلسطين على أنها دولة منقوصة السيادة كونها تحت الوصاية وهذا يعني قانونيًا: أنه ليس لها كامل الحرية في ممارسة سيادتها لارتباطها بدولة أخرى أو خضوعها لها مع احتفاظها بكيانها الخاص وبملكيتها لإقليمها، كما يحتفظ سكانها برعويتهم الخاصة المتصلة بهذا  الإقليم(
).  

جاء في قرار التقسيم رقم (181) أن تقوم الجمعية العامة بانتخاب لجنة خماسية بهدف أن تنشئ هذه اللجنة "مجلس حكومة مؤقت" للدولة العربية، ومجلس آخر للدولة اليهودية، وأن يقوما هذين المجلسين بممارسة مهمهما تحت إشراف اللجنة الخماسية، ومن ثم تقوم اللجنة بتسليم السلطة للدولتين تدريجيا على أن يتعهد الطرفان بإجراء انتخابات ديمقراطية.

 
إن قرار تقسيم لم يعمل على زوال الشخصية القانونية الدولية لفلسطين بل جعل هناك شخصيتين قانونيتين دوليتين على إقليم فلسطين هما فلسطين وإسرائيلن. ومن هنا أصبح لفلسطين دوليا- كما رسم حدودها قرار التقسيم- شخصية قانونية دولية تتمتع بالسيادة الكاملة على إقليم وشعب فلسطين وحكومة فلسطين التي تجسد حكومة عموم فلسطين عام 1948م التي تألفت من مجلس وطني ومجلس وزاري ومجلس أعلى مشكل من رئيس المجلس الوطني رئيساً ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة أعضاء(
). 

وهكذا نستنتج أن فلسطين أصبحت تشتمل على كافة مقومات الدولة كالتالي:
1. الشعب: هو الشعب الفلسطيني الذي تأكد قبل عام 1947 وبعده، فتصنيف فلسطين تحت الانتداب (أ) يعني أن الشعب الفلسطيني مستقل.
2. الإقليم: عرف الإقليم الفلسطيني في البداية بأنه الإقليم الذي وضع باسم فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام 1922م، ثم عدل تعريف هذا الإقليم بناء على قرار التقسيم عام 1947م.
ج. الحكومة: الحكومة الفلسطينية وهي حكومة عموم فلسطين والتي انتهت بوفاة رئيسيها عام 1963م، وقد استبدلت هذه الحكومة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لفلسطين على الرغم من أنها لم تتخذ شكل الحكومة ولا اسمها إلا أنه يمكن اعتبارها قانونيًا (سلطة في المنفى) وقد اعترف بها دوليا كممثل للشعب الفلسطيني، وقد أعتبر البعض منظمة التحرير حكومة في المنفى حيث أنها تمتلك السلطات المكونة للحكومة وهي المجلس الوطني (سلطة تشريعية)، اللجنة التنفيذية (السلطة التنفيذية)، والمحاكم التي أنشأتها المنظمة (السلطة القضائية)، وما دعم صحة وجود الدولة هو فك الارتباط الأردني الفلسطيني، ومن الأسبقيات المشابهة لمنظمة التحرير هو حركة المقاومة الفرنسية المسماة (فرنسا الحرة) أو (المحاربين الفرنسيين) والتي ولدت الحرب العالمية الثانية تحت زعامة ديغول، فعلى الرغم من أن هذه الحركة أو الهيئة لم تكن حكومة وديغول ليس رئيس حكومة إلا أن بريطانيا اعترفت به كزعيم لكل الفرنسيين أينما كانوا.


وهذه إشارة إلى أن القانون الدولي يعتبر حركات التحرر الوطنية كيانًا قانونيًا يتحدث باسم الشعب،  أي أن خضوع الإقليم للاحتلال الإسرائيلي لا ينفي السيادة الفلسطينية على الإقليم، ففي نظر القانون الدولي، إن الاحتلال الحربي لا يؤدي إلى نقل السيادة إلى الدولة المحتلة، وإنما تبقى السيادة للدولة صاحبة الإقليم طالما أنها لم تتنازل عنه أو تسكت عن المطالبة به(
)، والذي يؤكد هذه القاعدة قرارات مجلس الأمن رقم "605" و"607" و"608" والقرار"242" التي أكدت على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل هي أراضي عربية.


وفي ضوء ما تقدم يتضح أن الدولة الفلسطينية تتمتع بمبدأ الاستمرارية منذ إعلانها دولة عام 1923 وتأكيد ذلك في قرار التقسيم عام 1947م مروراً بحكومة عموم فلسطين، وذلك على الرغم من الاحتلال الإسرائيلي الذي لا ينفي سيادة الدولة.
ثانياً: استراتيجية بناء الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير في ظل قواعد القانون الدولي
إن قيام الدولة الفلسطينية يتطلب عملاً متواصلاً على الأرض، فهي ليست أمنية أو إعلان أو شعور أو تمني، أو أنها اتفاق بين أطراف كنتيجة لمفاوضات، وبالتالي فإن بناء الدولة الفلسطينية المستقلة تحتاج إلى إستراتيجية مبنية على(
): 
· صون استقلالية القرار الوطني الفلسطيني والتمسك بإخلاص بالمشروع الوطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
·  المشاركة الشعبية الواسعة في عملية النضال والبناء. وذلك يتطلب تعميق الشعور لدى المواطن العادي ولدى قطاعات الشعب المختلفة بملكية المشروع الوطني "مشروع إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة".
·  وجود إستراتيجية وطنية مشتركة تمثل قاعدة للمشروع الوطني المشترك، وتشكل بقدر حاسم الوعي الوطني الجماعي والمتفق عليه، بما في ذلك الأهداف والوسائل وآليات اتخاذ القرار الجماعي.
·  مقاومة الاستيطان وعملية التهويد التي تقوم بها "إسرائيل".
·  إدارة الصراع وكسب المجتمع الدولي لصالح الشعب الفلسطيني.
·  تطوير دعائم الصمود الوطني الداخلي في وجه الضغوط الإسرائيلية وعملية التدمير المنهجي للاقتصاد والبنى التحتية والتعليم والصحة والحصار والإغلاق.
·  مواجهة الأمر الواقع الذي يخلقه الاحتلال بالأمر الواقع الفلسطيني مثلما حدث في التجارب الناجحة للسبعينات والثمانينات.
1- المقومات الأساسية للدولة الفلسطينية :

إن ما يميز دولة عن أخرى هو مساحة تلك الدولة وثراءها وقوتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وعلاقاتها الإقليمية والدولية وإمكاناتها الذاتية، وفي ظل النظام الدولي أحادي القطبية، وفي ظل العولمة بأشكالها المختلفة، فليس هناك دولة مستقلة كليًا عن غيرها من الدول، بل هناك درجات من الاستقلال ودرجات من الاعتماد، وهناك أنواع من المشاركة والالتحام بين الدول صغيرة ناشئة كانت أم كبرى غنية ومتطورة(
).

 وتأسيًسا على ذلك فإن الوضع القانوني والواقعي الفلسطيني في وضعه الحالي لا يعدو كونه ادارة ذاتية، فالسلطة الوطنية بشكلها الحالي لا تملك أيًا من المقومات الأساسية للدولة (الاقتصاد، النظام السياسي، القوة العسكرية، السيادة)، إن السلطة الوطنية بشكلها الحالي ليست دولة، ولا يمكن أن تصبح دولة ضمن المعطيات والوقائع الحالية، بل لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الدولة ما دام أن النظام المحدد لها هو اتفاقات أوسلو وترتيباته.
2- المتطلبات الموضوعية لقيام دولة فلسطينية :
· الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
· إزالة المستوطنات اليهودية من الأراضي الفلسطينية.
· السيطرة الفلسطينية على المعابر الحدودية مع الأردن ومصر، وعلى موانئها البحرية والجوية.
3- المتطلبات الذاتية لقيام دولة فلسطينية :
· الكفاءات البشرية.
· القدرات المادية لتأمين بناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية.
· إقامة الدولة الحديثة دولة الديمقراطية والقانون.
· ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
· إشراك جميع الفصائل في القرار الفلسطيني، والعمل على توحيد القرار السياسي الفلسطيني بين جميع الفصائل.
· وضع إستراتيجية وطنية تشارك فيها جميع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية. 

· إظهار شخصيات فلسطينية سياسية وأكاديمية بكفاءة عالية لأخذ أماكنهم في الحكومة وفي المجلس التشريعي والمفاوضات.
4- حق تقرير المصير في ضوء تطبيق قواعد القانون الدولي :

يبرز مفهوم حق تقرير المصير من خلال التطورات والظروف التي مر بها، إذ إن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعني أن لجميع الشعوب حقًا ثابتًا في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومركزها الدولي دون تدخل أجنبي(
).  

إن حق تقرير المصير لا ينطوي على الجانب السياسي فقط بل يشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولكن إذا أخذناه بالمفهوم الضيق فهو يعني إقامة دولة مستقلة ذات سيادة أي أنه يعبر عن الجانب السياسي لهذا الحق المتمثل في حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية في أن تنال استقلالها(
). 

ووفقًا لذلك فإن مفهوم حق تقرير المصير يستوجب:
· وجود شعوب واقعة تحت السيطرة الاستعمارية أي وجود شعوب خاضعة لاستعمار أجنبي وسيطرته واستغلاله.
· تمكين تلك الشعوب من التعبير الحر حول مستقبلها، بحيث يمكنها أن تتحد أو تندمج مع دولة أخرى مستقلة أو أن تحصل على استقلالها الخاص أو أي مركز ترتضيه لنفسها(
).   

وثمة صلة وثيقة بين حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي ومبدأ تساوي الشعوب في الحقوق فكلاهما تشكلان قاعدة واحدة من قواعد القانون الدولي وهذا ما جاء في تقرير اللجنة الفرعية حول الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة "مبدأ تساوي الشعوب في  الحقوق ومبدأ تقرير المصير هما عنصران مكونان لقاعدة واحدة"(
). 

وهذان المفهومان متكاملان ومتلازمان إذ إن مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق يعني أن جميع الشعوب تتساوى في التمتع بحقوق ثابتة في الحرية الكاملة وفي ممارسة السيادة وكذلك لها حق تقرير وضعها السياسي والعمل على تنمية وضعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

وقد توالت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمواثيق الدولية لتأكيد هذا الحق وتأصيله كحق قانوني وحق الشعوب في نيل هذا الحق في كافة الميادين السياسية والاقتصادية ولعل القرار رقم 2625 لسنة 1970م يعتبر من أهم هذه القرارات(
).  
- قرار الجمعية العامة رقم 1803 والصادر في 14 ديسمبر 1962م والخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
- قرار الجمعية العامة رقم 141 الصادر في 10 ديسمبر 1965م والذي أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
- قرار الجمعية العامة رقم 1231 والصادر في 31 ديسمبر 1965م بشأن إعلان عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.
- قرار الجمعية العامة رقم 2625 بتاريخ 4 نوفمبر 1970م وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع وهو الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقًا لميثاق الأمم المتحدة. إذ يقرر لجميع الشعوب الحق في أن تحدد بحرية وبدون تدخل خارجي، مركزها السياسي وفي أن تسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وأصدر مجلس الأمن العديد من القرارات والتي أكد فيها على حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنها القرار 183 عام 1963م، وأكد فيه تفسير الجمعية العامة للقرار 1514 ، وكذلك القرار 218 عام 1965م، كما صدرت عن مجلس الأمن قرارات بشأن روديسيا الجنوبية، وناميبيا، والأقاليم التي كانت خاضعة للإدارة البرتغالية(
). 

وقد أقرت محكمة العدل الدولية حق الشعوب في تقرير مصيرها في العديد من قراراتها وآرائها الاستشارية كان أهمها فتواها بشأن استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (أفريقيا الجنوبية) عام 1971م، والفتوى الخاصة بالصحراء الغربية التي أصدرتها عام 1975م، والتي أكد في كل منها على أنه حق للشعوب(
)، وكما أنه في الفتوى الخاصة بالجدار العازل الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة قد أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي العديد من المواقع  في حيثيات القرار المذكور.
5- الجماعات التي تتمتع بحق تقرير المصير:

إن الإطار القانوني لحق تقرير المصير من حيث مفهومه ومن حيث ممارسته قد رسمته الأحداث والتطورات الدولية أكثر مما رسمته النصوص الدولية أي أن العرف الدولي لعب دورًا هامًا في هذا المجال. ومن ضمن الإشكاليات التي تثور بشأن حق تقرير المصير هي ماهية الجماعات التي تتمتع بحق تقرير المصير، فالجدل الفقهي يدور بين اصطلاحين لكل منهما مفهومه وهما (الأمة) و(الشعب) وقد ثار هذا الجدل نتيجة لاستخدام نصين لكل من الاصطلاحين للإشارة إلى حق تقرير المصير. وكانت البداية في عهد عصبة الأمم في المادة 22/3 إن بعض الجماعات التي كانت تتبع الدولة العثمانية فيما مضى قد بلغت من الرقي والتقدم ليستطاع معها الاعتراف بها أممًا مستقلة" كما أن ميثاق الأمم المتحدة قد أشار إلى حق تقرير المصير في المادة 1/2 "ضرورة إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أسس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها تقرير مصيرها".

وعلى ضوء ذلك فإننا إذا أخذنا ما ورد في عهد عصبة الأمم، وكذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة يمكن القول أن تعريف الأمم هي "الدول"(
)، ففي عهد العصبة فقد ربط بين الاعتراف وبين الأمم المستقلة، فإن هذا يعني بلا شك الدول فإنها هي التي تتصف بالاستقلال وهذا يعني اكتسابها للشخصية القانونية عن غيرها من الكيانات الأخرى، وكذلك فإن الدول تكتمل شخصيتها القانونية الدولية بالاعتراف بها.

وهذا ما يذكره ميثاق الأمم المتحدة "إنما العلاقات الودية بين الأمم" وهذا خطاب موجه للدول القائمة أن تقوم هذه العلاقات الدولية بين الدول على أسس من المساواة مع الشعوب والكيانات الأخرى التي لم تحصل على استقلالها، وكذلك حقها في تقرير مصيرها.

وعلى ذلك فإن الأمم هي الدول وهذا ما تؤكده كل من الأمم المتحدة وكذلك عصبة الأمم بعضوية كل منها هي للدول فقط المكتملة السيادة.

أما الشعوب فهي الجماعات البشرية من الجنسين والتي تتميز عن غيرها بروابط مشتركة من وحدة المصير ويقطنون إقليم معين وتعمل من أجل نيل حق تقرير المصير، وهذا ما يمكن استخلاصه من خلال التجربة الدولية في التعاطي مع حق تقرير المصير.

أما مفهوم الشعب الذي يكون له الحق في تقرير المصير هم أفراد الجماعة الإقليمية الذين يرتبطون بمجموعة من الروابط العامة من تاريخ ولغة وتقاليد وعادات مشتركة ويتطلعون إلى مصير ومستقبل واحد.

وبالرغم من أن مبدأ حق تقرير المصير مبدأ دوليًا إلا أنه لا يتعلق بدول كاملة السيادة فحسب، بل يتعلق بالشعوب والأمم، فالإعلان الوارد في المادة الأولى الفقرة الثانية "تساوي حقوق الشعوب بصفتها شعوبًا يثبت لها الحق في تقرير المصير، ويظل كامنًا فيها، وهي المخاطبة بهذا الحق، ويمنحها حقوقًا أخرى أهمها الحق في النضال من أجل نيل هذا الحق، وحقها في تحديد وضعها دون تدخل أجنبي. ويفرض التزامات على الدول باحترام هذا الحق(
).  

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى القرار رقم 1514 والذي اتخذته الجمعية العامة عام 1960 والخاص بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. كما وأن معظم دول العالم المستعمرة قد نالت استقلالها وأصبحت أعضاء في الجماعة الدولية تطبيقًا لهذا المبدأ. 

كما وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها سواء بشأن بعض القضايا التي تناولتها في قراراتها ويبرز ذلك واضحًا بشأن القضية الفلسطينية أو في العديد من القرارات الأخرى ذات الطبيعة القاعدية كالقرار الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقًا لميثاق الأمم المتحدة وذلك في القرار رقم 2625 بتاريخ 4 نوفمبر عام 1974م.

إن هذه التطورات القانونية تؤكد المركز القانوني الذي يتمتع به حق تقرير المصير بأنه من القواعد الدولية الآمرة مما يترتب على ذلك:
· أن مخالفة قاعدة تقرير المصير يمثل جريمة دولية إذ أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه من الجرائم الدولية "الانتهاك الحاد لإلزام دولي ذو أهمية أساسية لحماية حق تقرير المصير مثل تأسيس أو إبقاء الحكم الاستعماري بالقوة"(
).    
· كما وأن من حق الشعوب أن تعمل على نيل هذا الحق بكافة السبل السلمية وإذا لم تستطع فلها الحق القانوني في الكفاح المسلح من أجل إعمال هذا الحق.   
· وإعمالاً لنصوص معاهدة فينا لقانون المعاهدات في المادة (53) فإن أي معاهدة دولية يتم إبرامها مخالفة لحق تقرير المصير فإنها تكون باطلة بطلانًا مطلقًا، وهو يستحق أن يوصف بأنه قاعدة من القواعد الدولية الآمرة   "Jus Cogens "(
). 
إن تجربة الأمم المتحدة قد حددت المشروعية لنيل حق تقرير المصير وفقًا لأسلوبين وهما:-
الأول: الطرق السلمية وأبرز طريقة لذلك هي الاستفتاء تحت إشراف جهات محايدة وذلك كالأمم المتحدة لضمان عدم تحريف نتائجها.
الثاني: استخدام القوة: حق من جانب الشعوب للمقاومة المسلحة ضد قوى الاستعمار والتسلط الأجنبي وهي ما تعرف بحركات التحرر الوطني.
إذ أن حركات التحرر الوطني تستند إلى حق الشعب في استعادة إقليمه المغتصب وتستمد كيانها من تأمين الجماهير لها،حتى ولو كانت لا تسيطر على الإقليم أو على جزء منه "إن الشعب إذا لم يقبل الغزو العسكري وأظهر تصميمه بطريقة أو بأخرى على استعادة حريته فإن سيادته حتى ولو جرحت وقيدت ولجأت إلى منفى تظل قائمة ومستمرة من الناحية القانونية"(
).  
ثالثاً: مشروعية إنشاء الدولة الفلسطينية فى ضوء قرارات الأمم المتحدة

لقد أعطى ميثاق الأمم المتحدة اهتمامًا خاصًا بحق قيام الدولة ويمكن القول أنه بالأحكام الواردة في الميثاق حول ذلك، قد تحول هذا الحق بالاهتمام من مبدأ سياسي إلى حق قانوني ملزم، وكان الميثاق بمثابة منطلقًا استمرت جهود الأمم المتحدة من بعده لتكريس هذا الحق فأصدرت العديد من القرارات المتعلقة بحق قيام الدولة وحق الشعوب في النضال من  أجل تحقيق هذا الحق ولعل أهم هذه القرارات:
1- قرار التقسيم رقم "181":


بعد أن قررت الحكومة البريطانية إحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، طلبت من الأمين العام في 02/04/1947م، أن يدعو لدورة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة القضية الفلسطينية، على أثر ذلك وفي 15/05/1947م، قررت الجمعية العامة تشكيل لجنة خاصة بالأمم المتحدة من أجل حل مشكلة فلسطين. تكونت اللجنة من: " استراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وإيران وهولندا والبيرو والسويد وأرغواي ويوغسلافيا"(
). 

وطلب القرار من اللجنة تقديم الاقتراحات المناسبة لحل مشكلة فلسطين في موعد أقصاه 01/09/1947م، وفي 14/06/1947م، وصلت اللجنة إلى فلسطين وقررت الهيئة العربية العليا مقاطعتها بسبب عدم إدراج مسألة إنهاء الانتداب وإعلان استقلال فلسطين من قبل الأمم المتحدة على جدول أعمالها في الدورة الاستثنائية.


عقدت اللجنة  16اجتماعاً عاماً و36 اجتماعاً خاصاً في الفترة ما بين 26/5 حتى 31/08/1947م، وتمت الاجتماعات في "ليك سكسس" والقدس وبيروت وجنيف.

1) تقرير اللجنة:

بعد أن اطلعت اللجنة على الوثائق الرسمية التي تخص المشكلة الفلسطينية مثل ملكية الأراضي وغيرها، وافقت بالإجماع على:

·  إنهاء الانتداب.
·  استقلال فلسطين.
·  قبل الاستقلال تكون هناك فترة انتقالية، تكون السلطة أثناءها مسؤولة أمام الأمم المتحدة.
·  بقاء الصبغة الدينية للأماكن المقدسة على ما هي.
·  يكون النظام السياسي للدولتين ديمقراطياً تمثيلياً يضمن الحقوق الإنسانية والأساسية للإنسان ويحافظ على حقوق الأقليات.
·  على الدولتين المحافظة على الوحدة الاقتصادية.
2)  انقسام اللجنة:


فيما بعد انقسمت اللجنة إلى أكثرية وأقلية، وقام كل منهما بتقديم مشروعه.
ج) مشروع الأكثرية :


وافق على هذا المشروع سبعة أعضاء وهم: كندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا وهولندا وبيرو والسويد والأرغواي، وتضمن هذا المشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين؛ عربية ويهودية، على أن يكون بينهما اتحاداً اقتصادياً.

د) تتكون الدولة العربية من: 


الجليل الغربي ومنطقة نابلس الجبلية والسهل الساحلي الممتد من أسدود حتى الحدود المصرية، والخليل وجبال القدس وغور الأردن(
)، ومساحة الدولة العربية 42.88% من مجمل مساحة فلسطين سكان هذه المناطق كانوا حوالي 725,000عربي و 10,000 يهودي.

ه) وتتكون الدولة اليهودية من:

الجليل الشرقي ومرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي وبئر السبع والنقب (الموسوعة الفلسطينية، :1995559)، وتبلغ مساحة الدولة اليهودية 56.74 % من مجمل مساحة فلسطين، سكان هذه المناطق كانوا حوالي 498,000 يهودي و 497,000 عربي.


أما القدس فستتمتع بكيان مستقل تابع للأمم المتحدة بمقتضى صك وصاية، وتكون مجردة من القوات العسكرية مع تأمين الحماية للسكان المقيمين فيها وحرية العبادة، ويقوم مجلس الوصاية بتعين حاكما للمدينة بشرط أن لا يكون عربيا ولا يهوديا أو من سكان الدولتين أو من سكان مدينة القدس.

و) مشروع الأقلية أو مشروع الدولة الاتحادية:


تكونت اللجنة الأقلية من إيران والهند ويوغسلافيا، ومشروعها ينص على إنشاء دولة اتحادية مستقلة في فلسطين بعد فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات، وتتكون هذه الدولة من حكومتين مستقلتين استقلالاً داخلياً، احدهما عربية والأُخرى يهودية، ويتم انتخاب مجلس تأسيسي للدولة يتولى وضع الدستور وانتخاب الرئيس وتكون القدس عاصمة للدولة الاتحادية.


في 03/09/1947م اتخذت الجمعية العامة من نفسها لجنة لدراسة المشروعين، عقدت هذه اللجنة 34 اجتماعا في الفترة ما بين 25 أيلول/سبتمبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر 1947م.


وافقت الجمعية العامة على مشروع التقسيم، وشكلت لجنتين فرعيتين؛ تقوم اللجنة الأولى بتقديم مشروع الأكثرية وتقوم اللجنة الثانية بتقديم مشروع الأقلية(
).   
ي) اللجنة الفرعية الثانية ترفض قرار التقسيم:


رفضت اللجنة الفرعية الثانية مشروع التقسيم، وقدّمت ثلاثة مشاريع قرارات وهي كالتالي:

1- عدم تمتع الجمعية العامة بالسلطة القانونية التي تخولها تقسيم فلسطين.
2- العمل دولياً من أجل حل مشكلة اللاجئين.
3- إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
إلّا أن الجمعية العامة رفضت المشاريع الثلاثة، وبعد العديد من الاجتماعات لدراسة تقرير اللجنتين الفرعيتين، تم تقديم اقتراح بأن توجه دعوة لمحكمة العدل الدولية لكي تقرر صلاحية الأمم المتحدة لمعالجة المشكلة الفلسطينية، إلاّ أن هذا الاقتراح رُفض.



وفي 25/11/1947م وافقت اللجنة الخاصة على مشروع التقسيم على أن تكون وحدة اقتصادية بين الدولتين.


وفي 29//111947م وبرغم الحقائق الواضحة والمعارضة العربية وافقت الجمعية العامة على مشروع التقسيم(
)، وهنا شعر المندوبون العرب بخيبة أمل وقدّموا مشروعا وسطا يدعو لإنشاء دولة موحدة في فلسطين، لكن مندوب كل من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى رفضا حتى مناقشة المشروع، وقُدم المشروع للتصويت وفاز بأغلبية33  صوتا مقابل 13 صوتا وامتناع عشرة عن التصويت. وبهذا صدر قرار التقسيم رقم"181" (الدورة-2). وكان تاريخ صدور هذا القرار، هو تاريخ تشريد الشعب الفلسطيني، وبعد صدوره أخذت الأمم المتحدة في معالجة القضية الفلسطينية على أساس إنساني وأخلاقي فقط؛ أي باعتبارها مشكلة لاجئين، لكنها على المستويين السياسي والقانوني؛ وهما الأهم وهي مشكلة الحقوق السليبة لسكان دولة اُغتصبت أرضها بالقوة(
).  
م) محتوى قرار التقسيم:


عنوان القرار رقم ""181 (الدورة 2): التوصية بخطة لتقسيم فلسطين. في الجزء الأول من هذا المحتوى يضم دستور فلسطين وحكومتها المستقلة وإنهاء الانتداب، وفي الجزء الثاني وصف لحدود الدولة العربية والدولة اليهودية. أما الجزء الثالث فقد خصص لمدينة القدس بنظامها الخاص التشريعي والقضائي وربطها بالاتحاد الاقتصادي الفلسطيني وحرية العبور والزيارة وعلاقتها بالدولتين. والجزء الأخير نص على إنهاء الامتيازات التي كانت تتمتع بها الدول الأجنبية في فترة الحكم العثماني(
).  
ن) بطلان قرار التقسيم:


يُعد قرار التقسيم "181" باطلاً من وجهة نظر القانون الدولي؛ لأنه مخالفا لمبدأ حق تقرير المصير الذي يُعد من أهم أهداف ومبادئ الأمم المتحدة(
).  

وقانونيا ليس من حق الجمعية تقسيم الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب، بل من واجبها المحافظة على مثل هذه الأقاليم، لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على إنشاء نظام الوصاية بدلا من نظام الانتداب؛ وهذا يعني أنه كان على الجمعية العامة أن تعمل على وضع فلسطين تحت الوصاية، وأن تُنهي الانتداب. 


ويُعد قرار التقسيم باطلا أيضا لأنه لم يطبق بالكامل، فالقرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة ليس إلزاميا كما هو الحال في مجلس الأمن، لأن قرار مجلس الأمن إلزامي، ومن حق المجلس استخدام القوة ضد الدولة التي لم تنصاع لقراراته، وبالتالي من حق أي دولة أن ترفض قرار الجمعية العامة، وهذا ما حصل مع قرار التقسيم عندما رفضه العرب. 


ومن ذلك فإن قيام دولة إسرائيل باطل؛ لأنها قامت على أساس قرار التقسيم الباطل، كما لو أن الجمعية العامة احترمت رغبة أغلبية سكان فلسطين في تقرير مستقبل بلدهم واستقلالهم قبل صدور القرار(
) ، ولو أنها أيضا ساعدت في قيام الدولة الفلسطينية مثلما ساعدت في قيام دولة إسرائيل. 


بالإضافة إلى هذا كله فإن قرار التقسيم لم يقم على أساس من العدل والمساواة، لأنه خصص أفضل المناطق لدولة إسرائيل؛ مع العلم بأن معظم اليهود جاءوا إلى فلسطين مهاجرين، وعلى صعيد المساحة فقد منح القرار دولة إسرائيل 14,400 كم2 ودولة فلسطين 12,200 كم2، رغم أن أكثر من نصف سكان الأرض التي خصصت للدولة اليهودية هم من العرب.  

والغريب في الأمر هو أن دولة إسرائيل وحلفاءها تمسكوا بقرار التقسيم، وأقاموا على أساسه الدولة المزعومة، والمؤكد في هذا المجال هو أن إسرائيل بالذات رفضت وما زالت ترفض كل القرارات الأممية، حتى أنها رفضت قرارات مجلس الأمن، والأغرب هو أن مجلس الأمن لم يستخدم القوة في تطبيق قراراته على دولة إسرائيل.


لقد أكد أعلام الفكر القانوني على أن فلسطين في عهد الانتداب كانت دولة، وأن احتلال أراضيها بالقوة، لا يكسب المعتدي أية سيادة..، وأكدوا أيضا أن سيادة شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره من اختصاص هذا الشعب(
).  

لقد أعطى قرار التقسيم على قيام دولتين الأولى عربية والثانية يهودية، (قرارات الأمم المتحدة،1947-1974)، وبالنسبة للقدس فتوضع تحت إدارة الأمم المتحدة بنظام دولي خاص. كما وحدد القرار حدود الدولتين، لكنهما عمليا لم يرسما الحدود، وتعمد قادة إسرائيل عدم رسم الحدود بهدف التوسع في المستقبل(
)، وهذا ما أقرّ به بن غوريون عندما قال:

"كنت  معارضا لذكر الحدود. وقدبيّنت أنأية حدود لمتذكر في إعلان الاستقلال الأمريكي، وأننا لم نكن ملزمين بتحديدها "(
). 
2- قرار مجلس الأمن رقم "242" وبعض القرارات الصادرة عن الجمعية العامة:


صدر القرار "242" عن مجلس الأمن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1967م، والسبب في صدوره هو حرب حزيران 1967م، التي أظهرت خللاً واضحاً في ميزان القوى بين العرب وإسرائيل. 

ونص القرار على إقرار مبدأ سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وقد جاء كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طُرحت للنقاش بعد الحرب، من أبرزها مشروع القرار السوفيتي والأمريكي وذلك تفادياً لإقدام أي من الدولتين الكبريين على ممارسة حق النقض(
).  
وأكد القرار "242" على مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة العسكرية.


كما وأكد قرار رقم "2535" الصادر في 10\12\1969م، ولأول مرة وبصفة رسمية أن للشعب الفلسطيني حقوق غير قابلة للتصرف.


وجاء في القرار رقم "2672" الصادر في 18\12\1970م، اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني كبقية شعوب العالم في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي(
).  

وفي 22/11/1974م، صدر عن الجمعية العامة قرار رقم "3263"، ويعتبر هذا القرار من أهم قرارات الأمم المتحدة، لأنه أكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل على البدء بكل مظاهر الاستقلال والسيادة على أرضه المحتلة(
).  

وفي 1988/12/15م، أصدرت الجمعيّة العامة قرارها رقم"43/177"، خلال دورة جينيف الخاصة، حيث اعترف هذا القرار بقيام "دولة فلسطين" التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني، وهو الاعتراف الذي قرر إحلال اسم "فلسطين" مكان منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار الأمم المتحدة دون المساس بصفة "المراقب" التي تتمتع بها منظمة التحرير داخل منظمة الأمم المتحدة. 

إن هذه القرارات وغيرها ما هي إلاّ وثائق وقوانين دولية تبيّن حق شعب فلسطين في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، لأن هذه القرارات خاصة القرار "181" صدرت عن الأمم المتحدة، وهي الجهة الشرعية التي استند عليها بن غوريون في قيام دولة إسرائيل.
3- مشروعية الدولة الفلسطينية في الفترة من 1988م-2012م:  

في هذا البحث لن نستطيع الإحاطة بكل المراحل التي مرت بها الرؤية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولكن يمكن الإشارة في هذه العجالة إلى الرؤيا الأولى والتي استندت في البداية إلى التحرير الشامل، والتي ما لبث تحولت في النصف الأول من عقد السبعينيات من القرن الماضي إلى إقامة الدولة على أي جزء يتم تحريره، أي ما عرف بالبرنامج المرحلي، والذي انتهى به المطاف إلى حكم ذاتي من نوع خاص، عارضه البعض، وهاجمة آخرون، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى مكانها وتم التعاطي معه على قاعدة تجاوزه، كم كان يحدث في كل مرة تأخذ به قيادة منظمة التحرير الفلسطينية موقفًا سياسيًا يعارضه البعض ، ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد إيجاد المبرر الواهي.


منذ أن توالت الاحتلالات على فلسطين، لم يعط الشعب الفلسطيني الفرصة حتى لمجرد التفكير بإقامة دولته على أراضيه وبحق تقرير مصيره دونما تدخل أو أكراه،وبالتالي فقد انشغل الفلسطينيون منذ أن وطأة الاحتلال أراضيهم بالكفاح العسكري تارة ، وبالسياسة تارة أخرى، وأبقاهم هذا الوضع بانشغال دائم ، وبطرح البرامج والمقترحات فيما يخص شكل وطبيعة الدولة التي يسعون لها، ولم يسلم الفلسطينيين من المطالبات والتي وصلت في بعض الأحيان إلى الاشتراطات، بل وإلى الرفض والمعارضة لهذه الدولة، وبالتالي فقد انبرى الفلسطينيون في محاولة لإقناع العالم بماهية الدولة التي يريدونها ويطمحون بها أسوة بباقي شعوب العالم، ولكن دون جدوى، وسيتم تحليل مشروعية الدولة الفلسطينية في الفترة من  1988 - 2012.
1) الاعتراف بدولة فلسطين عام 1988م :

كان من حق الشعب الفلسطيني وقيادته أن يعلنا قيام الدولة الفلسطينية منذ نهاية الانتداب البريطاني، وكان لهما الحق أيضا في إعلانها استنادا على قرار التقسيم رقم "181". 


وإذا كان الشعب الفلسطيني لم يمارس هذا الحق لأسباب يراها واقعية ومنطقية، فهذا لا يعني سقوط حقه، وبالنسبة لحق إعلان الجزائر عام 1988، ما هو إلاّ حق مستمد أساسا من حقه الطبيعي والتاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة(
).  

ونظرياً كانت الدولة الفلسطينية قائمة من وجهة نظر القانون الدولي، منذ اللحظة الأولى التي صدر فيها قرار التقسيم. وكما سبق وأوضح هذا البحث أن القرار حدد إقليم الدولة، أما السكان فكانوا أضعاف أضعاف اليهود الأصليين مع اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، وبالنسبة للسلطة فكان مقرراً أن تتولاها الأمم المتحدة، ثم تنتقل تدريجياً إلى هذه الدولة وتكتمل عند إعلان الاستقلال، وبما أن الشعب الفلسطيني لم يعلن عن قيام دولته، كان واجباً على الأمم المتحدة أن تبقى في هذا الإقليم وتمارس السلطة فيه حتى يعلن الشعب الفلسطيني قيام دولته.


 وبهذا الفكر، فإن الدولة الفلسطينية منذ وقبل صدور قرار التقسيم باقية ومستمرة لا يُنهيها احتلال عسكري، لأنه حسب القانون الدولي كل أرض تُحتل بالقوة العسكرية، تُعد محتلة. وبهذا الصدد يقول براونلي: " تبقى الدولة مستقلة، أي محتفظة بشخصيتها المنفصلة إذا انتهكها نظام قانوني أجنبي"(
). 


ومفهوم ذلك أن بقاء واستمرارية قرار التقسيم رقم "181"، لأن القرارات الأممية تبقى مستمرة، ولا تسقط بالتقادم، وبهذا فإن إعلان قيام دولة فلسطين ليس بالشيء الجديد، والجديد هو إعلان الاستقلال لدولة فلسطين عام 1988م(
)، لأن قرار التقسيم أعطى مهلة حتى 1948/10/1م للدولتين العربية واليهودية أن تُعلنا استقلالهما، ووقف بن غوريون في 15/05/1948م. في الكنيست "البرلمان" وأعلن قيام دولة إسرائيل(
). 

ولو كان هناك بُعداً سياسياً عند القادة العرب والفلسطينيين لأعلنوا قيام الدولة، ولو أعلنوها ما استمرت معاناة شعب فلسطين من قتل إلى قتل، ومن تشريد إلى تشريد ومن دمار إلى دمار ومن غربة إلى غربة. لماذا لا يطبق مبدأ خذ وطالب؟!


والملفت للنظر أنه ومنذ اللحظة الأولى من إعلان المجلس الوطني الفلسطيني عن استقلال "دولة فلسطين" اعترفت بها حوالي 80 دولة، ثم أخذ هذا العدد في الزيادة. أما إسرائيل فقد أعلن رئيس الحكومة وقتئذٍ إسحاق شامير عن معارضته لقيام دولة فلسطينية في ما سماه "أرض إسرائيل"، واعتبر الإعلان وسيلة جديدة تستخدمها منظمة التحرير ضد إسرائيل(
). 
2) الدولة الفلسطينية في إعلان 05/05/1999م:
دخلت منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات سرية وعلنية مع إسرائيل، تولدت عنها قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويُعد هذا التولد تجسيداً للدولة الفلسطينية المستمرة لممارسة سلطتها على إقليم فلسطين بعد مرور الفترة الانتقالية التي حُددت بخمس سنوات، كان على السلطة الفلسطينية إعلان قيام الدولة في 05/05/1999م، ولكن بسبب تعثر المفاوضات وعدم الوصول إلى تسوية نهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بسبب التعنت والمماطلة الإسرائيلية لم يتم الإعلان عن قيام الدولة، ولكن هذا التعثر لا ينفي وجود الدولة الفلسطينية بأركانها ومؤسساتها وشركاتها.

4- فلسطين "دولة غير عضو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة:


تم اختيار يوم 2012/11/29م؛ لتقديم الطلب الفلسطيني للحصول على "دولة غير عضو" في الجمعية العامة، لأن هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الذكرى 65 لقرار تقسيم فلسطين في 1947/11/29م.


وعند تقديم الطلب لرئيس الجمعية العامة، تم عرضه للتصويت، فصوتت 138 دولة لصالح منح فلسطين صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة. وصوتت ضد القرار 9 دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة.


ردًا على هذا القرار قال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو: "لا يمكن قيام دولة فلسطينية إلاّ عن طريق اتفاقية تضمن أمن المواطنين الإسرائيليين"، وأضاف:" إن الطريق إلى السلام بين القدس ورام الله يمُر عبر المفاوضات المباشرة غير المشروطة وليس عبر قرارات الأمم المتحدة. إن الفلسطينيين انتهكوا الاتفاقيات التي وقعوها مع إسرائيل بذهابهم إلى الأمم المتحدة".


في الواقع إن كلام نتنياهو بعيد عن الواقع؛ لأن إسرائيل أعلنت قيام دولتها في 1948/5/15م. استناداً على قرار التقسيم "181" الصادر عن الأمم المتحدة ولم تستشر الأمم المتحدة ولا الفلسطينيين، ولأن الذي انتَهك وما زال يَنتهك الاتفاقيات والقرارات الدولية هو إسرائيل، فنتنياهو يريد مفاوضات في ظل الاستمرار بإنشاء آلاف المستوطنات في القدس الشرقية وفي غيرها.
5- مميزات الحصول على عضوية "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة:

الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بصفة "دولة غير عضو" هي دولة "الفاتيكان"، أما منظمة التحرير الفلسطينية فهي تتمتع بصفة مراقب منذ عام 1974م، وفي عام1988م. أي بعد قيام المجلس الوطني الفلسطيني بإعلان استقلال دولة فلسطين، استعيض عن تسمية منظمة التحرير الفلسطينية بتسمية بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين بقرار من الجمعية العامة.


ومن أجل الحصول على عضوية "دولة غير عضو"، يجب الحصول على غالبية في الجمعية العامة، ولا يحق للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام حق النقض "الفيتو" لإجهاض الطلب، كما هو مطلوب من أجل الحصول على دولة كاملة العضوية؛ وللحصول على دولة كاملة العضوية، لابد من موافقة مجلس الأمن(
).  

ومن الدول العظمى التي صوتت مع القرار، روسيا وفرنسا وأسبانيا والصين واندونيسيا والبرتغال وغيرها. ومن الفوائد التي تعود على الحصول على "دولة غير عضو" على حدود 1967/6/5م:

· رفع صوت فلسطين السياسي في المحافل الدولية.
· مواجهة انتهاكات إسرائيل بشكل أقوى.
· المساعدة في ترسيخ الإجماع الدولي المتزايد حول الدولتين.
· الحصول على عضوية "دولة غير عضو" لا يؤثر على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، ولا على كل الثوابت الفلسطينية مثل عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي ""194 والقدس والحدود .. وغيرها.
· قرار الحصول على العضوية يلغي كل الأعمال غير القانونية التي قامت بها إسرائيل مثل ضم القدس الشرقية والاستيطان وغيرها.
· العضوية ستُثبت وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية.
· ستوسع المجال أمام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.
· ستفتح المجال أمام فلسطين لإنشاء علاقات دبلوماسية والحصول على الاعتراف الدولي.
· ستشجع العديد من الدول لتعترف بشكل ثنائي بالحق الفلسطيني في الحصول على عضوية كاملة.
· ستساعد في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني الوطنية مثل حقه في تقرير المصير، وحقه في الممارسات بموجب أحكام القانون الدولي؛ كحق السيادة والاستقلال.
· سيكون من حق فلسطين عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية مثل معاهدة جنيف الرابعة.
· تستطيع فلسطين محاكمة الانتهاكات الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية.

لقد كان لتفاعل الأحداث على المستوى العالمي وكذلك التطور الفكري والنظري المؤيد لمشروعية المقاومة ضد الاحتلال وامتداد حركة المقاومة على مستوى العالم لمواجهة الاستعمار أثره في حصول العديد من الدول على استقلالها وأصبحت تشكل تكتلاً هامًا استطاع أن يحدث تغييرًا في بعض المفاهيم القانونية وخاصة فيما يتعلق بحق قيام الدولة الفلسطينية.

ويبدو أن وجهة النظر بين التصور الفلسطيني والعربي لماهية الدولة الفلسطينية، والمستندة إلى مبادرات السلام العربية، ممثلة في المبادرة السعودية التي أقرتها قمة بيروت باعتبارها المرجعية الرسمية العربية نحو السلام، وهي صيغة تدعو إلى قيام دولة فلسطينية في إطار تنفيذ القرار 242 بانسحاب إسرائيل حتى حدود 4 حزيران 1967م وحل مشكلة اللاجئين تتعارض مع وجهتي النظر الأميركية والإسرائيلية فهي تستند إلى رؤية إحادية لإنشاء دولة فلسطينية بمواصفات إسرائيلية ، لكي تبقى خاضعة لهيمنة الاحتلال الإسرائيلي. مثل ما كان على تصور شارون في إنشاء دولة على حدود 24 % من أراضي الضفة الغربية فقط بالإضافة إلى غزة مع استبعاد القدس والإبقاء على المستوطنات وعدم حل قضايا الحدود واللاجئين .

وعلى الرغم من الحديث المتزايد عن قيام الدولة الفلسطينية في الأوساط الأوروبية والأميركية والعربية والإسرائيلية باعتباره السبيل الوحيد لوضع نهاية للصراع، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن لا إمكانية حقيقية للتوصل إلى تسوية حقيقية، في ظل توازن القوى الذي يميل لصالح الاحتلال، هذا إلى جانب الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل. والموقف الأوروبي الخجول ، والعربي العاجز، والفلسطيني المرتبك والمتخبط. وبالتالي ما هو مطروح إسرائيليًا وأمريكيًا حول قيام دولة فلسطينية لا يصل إلى مستوى الطموح الفلسطيني.

ومن هنا، تبدو الصيغة المطروحة للخروج من المأزق الراهن الذي وصلت إليه عملية السلام بين العرب وإسرائيل، صيغة غامضة، ففي حين تتحدث عن الدولة الفلسطينية كإطار وهدف للتسوية والحل، إلا أنها تعود لتختزل هذه الدولة في هيئة كانتونات مقطعة الأوصال، وعلى الرغم من أن الإسرائيليين والأمريكيين يتحدثون عن دولة فلسطينية متواصلة المناطق جغرافيًا، فالتواصل هنا لا يحدد شكله، فقد يكون على شكل أنفاق أو جسور تربط بين الجزر والمعازل الفلسطينية. لكن في كل الأحوال، هذه الصيغة تحمل في طياتها توافقًا إسرائيليًا  أمريكيًا على أن الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة غير وارد، ويذهب الإسرائليين وعلى رأسهم نتنياهو أكثر من ذلك، في عدم توقفه عن عمليات الضم، وحسم الوقائع على الأرض.المتمثلة في المستوطنات، والجدار العنصري، والذي سيؤثر بشكل لا يدع مجالاً للشك على الدولة الفلسطينية القادمة، وسيحدد طبيعة وشكل وحدود تلك الدولة.

وسيكون ذلك بمثابة إطار جديد لمرحلة مفتوحة من الصراع والأزمات، وليس سبيلا لاحتواء الصراع أو فتح الطريق نحو سلام حقيقي قابل للحياة في المنطقة بين العرب وإسرائيل. إن إعادة إسرائيل احتلالها لأراضي السلطة الفلسطينية وعدم انسحابها من مدن الضفة الغربية. لا يبشر بخير بأي حال من الأحوال.

وعلينا أن نتذكر أن الموقف الإسرائيلي ينطلق من ثابت في السياسة الإسرائيلية مفاده أن لا انسحاب إلى خطوط الرابع حزيران 1967م، وإلى ضرورة موافقة الفلسطينيين على ضم جزء من أراضيهم إلى إسرائيل، بمقابل أو بدون مقابل. وأن ضم هذه المساحات الواسعة من الأرض الفلسطينية يمثل الركن الأساس في الضمانات الأمنية المطلوب توفيرها والإقرار بها من قبل الفلسطينيين.
الخاتمة

إن قيام الدولة الفلسطينية لن يتحقق في المرحلة المقبلة إلا من خلال صراع شامل - قد يقصر أو يطول- يؤدي إلى تغيير في موازين القوى العالمية ومن ثم إلى عملية سلام جديدة يخوضها الفلسطينيون بواسطة جبهة وطنية موحدة، وتدعمهم الدول العربية من خلال موقف عربي موحد تشارك به بالحد الأدنى دول الجوار والمملكة العربية السعودية، وإلى تبلور موقف دولي لا تسيطر عليه الولايات المتحدة وإنما تشارك فيه إلى جانبها الصين وروسيا على حد سواء، ويرتكز على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والرأي العام العالمي، ويلخص البحث في أهم النقاط التالية:
· أن الدولة الفلسطينية كانت موجودة وجوداً قانونياً في كل المدن والقرى الفلسطينية، أما اليهود المهاجرين الذين أقاموا كيانهم بالقوة؛ هذا القيام باطل ولم يُلغِ السيادة الفلسطينية.
· اتفق فقهاء القانون الدولي على أن لفلسطين سيادة منقوصة، وأن بريطانيا بصفتها دولة منتدبة عليها كانت تمارس السيادة نيابة عن الشعب الفلسطيني، لأن السيادة تكمن في الشعب حتى لو اُحتل هذا الشعب لعشرات أو لمئات السنين.
· يُعد قرار التقسيم باطلا من وجهة نظر القانون الدولي؛ لأنه مخالفٌ لمبدأ حق تقرير المصير الذي يُعد من أهم أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
· إن عناصر الدولة الفلسطينية وهي السكان والإقليم والحكومة متوفرة لقيام دولة فلسطينية، وأن قرار التقسيم وضع الأساس القانوني لدولة فلسطين وكذلك لدولة إسرائيل، مع العلم بأن جميع قرارات الجمعية العامة وحتى قرارات مجلس الأمن تبقى فاعلة ولا تسقط بالتقادم.

· كان من حق الشعب الفلسطيني وقيادته أن يعلنوا قيام الدولة الفلسطينية منذ نهاية الانتداب البريطاني، وكان لهم الحق أيضا في إعلانها استناداً على قرار التقسيم؛ وإذا كان الشعب الفلسطيني لم يمارس هذا الحق لأسباب رآها واقعية ومنطقية، فهذا لا يعني سقوط حقه.
· إن معظم القرارات الأممية مثل القرار "2535"، والقرار"2672"، والقرار"3236"، والقرار "177/43" وغيرها أثبتت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ومن ثم كان إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988م. استقلال فلسطين؛ فهذا حق مستمد أساساً من حقه الطبيعي والتاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة.

ونلخص من ذلك أن مشروعية الدولة الفلسطينية على المستوى الداخلي لدولة فلسطين، وبالتحديد بين الضفة وغزة صعبه إذا استمرت سياسة الفصل القائمة بين الضفة وغزة وابقاء غزة منفصلة عن السلطة، حيث أن عدم وجود إقليم الدولة على رقعة جغرافية واحدة سيؤدي مع مرور الزمن إلى إضعاف الروابط القائمة بين المناطق المعزولة عن بعضها.  
قائمة المراجع:
أولاً: المراجع العربية:
1. أحمد سامي (2011). المواقف السياسية الفلسطينية المتباينة وأثرها على مشاريع الدولة الفلسطينية المقترحة في إطار التسوية 1967م-1993م، مجلة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد11، العدد 1 (c)، غزة.

2. ابراهيم ابراش (2011). استحقاق الدولة الأسباب والمتطلبات الجاهزية السياسية، منتدى غزة للدراسات السياسية والاستراتيجية، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة، (بدون عدد).

3. أحمد الريماوي (2005). المشوار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين، منشورات الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بالسعودية، مكتبة فهد الوطنية، مكة المكرمة.
4. إسماعيل ياغي (2005). فلسطين والقضية الفلسطينية جذور القضية الفلسطينية، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض.

5. أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان (1990): المجلد الأول، الأمم المتحدة نيويورك.
6. إيميل توما (1995). جذور القضية الفلسطينية (الأعمال الكاملة)، المجلد الرابع، حيفا.
7. حسام أحمد هنداوي (1991). حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، المجلة المصرية للقانون الدولي عدد 47 .

8. الحديثي؛ عبدالله عبدالجليل،(1986). حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي، طبعة 1985، بغداد.
9. زهير المصري (2008). اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية، مكتبة اليازجي، غزة.
10. دآتور صلاح الدين عامر (1987). قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة.
11. صالح الشريف (2000). تقرير المصير– دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (ب) العلوم الإنسانية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، مجلد 14، العدد 2.

12. طارق السويدان (2004). فلسطين التاريخ المصور، الإبداع الفكري، الكويت، ط1.
13. عبد العزيز سرحان (د.ت). دروس المنظمان الدولية، الجزء الثاني: دراسة بعض المشكلات العملية للتنظيم الدولي مشكلة الشرق الأوسط المعاصرة، القاهرة: دار النهضة الغربية.
14. علي بدوان (2008). صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة النشأة والمصائر، دار صفحات، دمشق.
15. عبدالوهاب الكيالي (2013). موسوعة السياسة، المجلد الأول والثالث والرابع والسادس والسابع، تاريخ التعديل 2012، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
16. عليان الهندي (2013). الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة مواقف إسرائيلية، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 251.
17. عاصم خليل (2005). إشكاليات السلطة الدستورية في ضوء الواقع الفلسطيني، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد5.
18. عمر إسماعيل سعد الله (1986). تقرير المصير السياسي للشعوب، المؤسسة الوطنية للكتاب.
19. قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي-الإسرائيلي، المجلد الأول 1947م-1974م، بيروت: مؤسسة الدراسات العربية.
20. قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي-الإسرائيلي، المجلد الأول 1947م-1974م، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
21. محمد طلعت الغنيمي(1993). الحقوق القومية لشعب فلسطين، مجلة السياسة الدولية، العدد 26.
22. محمد الفرا (2011). سنوات بلا قرار، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة.
23. محمد حافظ (1992). الدولة الفلسطينية دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
24. محمد عبدالعزيز أبو سخيلة (1981). الشرعية الفلسطينية والمستقبل الفلسطيني، دار المعرفة، الكويت. 

25. محسن صالح (2003). فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، سلسلة دراسات فلسطينية (1)، مركز الإعلام العربي، الجيزة.
26. محمود عباس (2011). المسيرة السياسية في الشرق الأوسط، بيلسان، رام الله، ط2.

27. ناجي شراب (2002):. الدولة الفلسطينية والتداعيات والمكانة الإقليمية رؤية مستقبلية، مجلة السياسة الدولية، العدد 147.
28. هيثم ثابت (2008). التحولات الإستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطيني" 1993م-2000م"، برنامج الدراسات الإقليمية، جامعة القدس، أبو ديس، رسالة ماجستير ير منشورة.
29. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (2011). فلسطين وعضويتها كدولة في الأمم المتحدة، سلسلة تقارير قانونية رقم (76)، رام الله، فلسطين.
30. وثيقة إعلان قيام دولة فلسطين(2011). وثيقة إعلان قيام دولة فلسطين.
31. وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالتنظيم الدولي –19/A/1/1- المجلد السادس .
32. وثائق فلسطين، مائتان وثمانون وثيقة مختارة 1839م-1987م، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، 1987م.  

ثانياً: المراجع الإجنبية:

1. Akhtar, Rajnaara.(2008). The Palestinian Nakba - 1948 2118 , 60 Years Of Catastrophe, Puplished by Friends of Al-Aqsa, Leicester, United Kingdom.
2. Ben Gurion, David, (1964): Years of Challenge, P.40
3. Branly, Eean (1985): Principles Of .puplic international law third edition P 82
4. LE More, Anne, (2205): Killing with Kindness: Funding the demise of a Palestinian State, Blackwell Publishing Limited, Washington, USA, P6 .
5. Mazhar ,Ul-Haq (1963): Principles of Political Science, Noor sons publishers, Books sellers and stationery, Lahoure, Pakistan, P.49 .
ثالثاً: المواقع الإلكترونية:

1. توفيق الطيراوي (2014): المجلس الوطني الفلسطيني، معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: اللواء توفيق الطيراوي، تاريخ الدخول: 26/ابرايل 2014 http://www.tirawi.ps/ar/palestine/803.html 
2. فارس ظاهر (2014): خطة سلام فياض لبناء الدولة الفلسطينية، معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: شبكة أمين الإعلامية، تاريخ الدخول مايو (http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/26)
3. الدولة الفلسطينية من منظور فلسطيني (دراسة الكترونية)، معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني: شمس فلسطين، تاريخ الدخول، يناير 2014 (http://www.shams-pal.org/pages/arabic/researches/palestineCountry.pdf)
4. عمر شلايل (2014): الدولة الفلسطينية في فكر الحركة الوطنية الفلسطينية، معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني، دنيا الرأي، تاريخ الدخول، 19/تموز http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/23/35714.html
�صالح الشريف (2000): تقرير المصير– دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (ب) العلوم الإنسانية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، مجلد 14، العدد 2، ص 386.


� قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي-الإسرائيلي، المجلد الأول 1947م-1974م، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص109


� Mazhar ,Ul-Haq (1963): Principles of Political Science, Noor sons publishers, Books sellers and stationery, Lahoure, Pakistan, P.49 .


� عاصم خليل (2005): إشكاليات السلطة الدستورية في ضوء الواقع الفلسطيني، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد5، ص31.


� إسماعيل ياغي (2005): فلسطين والقضية الفلسطينية جذور القضية الفلسطينية، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ص50.


� محمد حافظ (1992): الدولة الفلسطينية دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص237.


� زهير المصري (2008): اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية، مكتبة اليازجي، غزة، ص36


�عبد العزيز سرحان (د.ت): دروس المنظمان الدولية، الجزء الثاني: دراسة بعض المشكلات العملية للتنظيم الدولي مشكلة الشرق الأوسط المعاصرة، القاهرة: دار النهضة الغربية، ص99.


� محمد حافظ (1992): الدولة الفلسطينية دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص237.


� إيميل توما (1995): جذور القضية الفلسطينية (الأعمال الكاملة)، المجلد الرابع، حيفا، ص130.


� ابراهيم ابراش (2011): استحقاق الدولة الأسباب والمتطلبات الجاهزية السياسية، منتدى غزة للدراسات السياسية والإستراتيجية، مركز التخطيط الفلسطيني، غزةن (بدون عدد).


� احمد الريماوي (2005): المشوار التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني خلال القرن العشرين، منشورات الاتحلد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بالسعودية، مكتبة فهد الوطنية، مكة المكرمة، ص307.


� ناجي شراب (2002): الدولة الفلسطينية والتداعيات والمكانة الإقليمية رؤية مستقبلية، مجلة السياسة الدولية، العدد 147، ص140.


� عليان الهندي (2013): الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة مواقف إسرائيلية، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 251، ص27.


� هيثم ثابت (2008): التحولات الإستراتيجية في الفكر السياسي الفلسطيني" 1993م-2000م"، برنامج الدراسات الإقليمية، جامعة القدس، أبو ديس، رسالة ماجستير ير منشورة.


� الدولة الفلسطينية من منظور فلسطيني (دراسة الكترونية)، معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني: شمس فلسطين، تاريخ الدخول، 29كانون ثاني/يناير 2014 (http://www.shams-pal.org/pages/arabic/researches/palestineCountry.pdf)


� دآتور صلاح الدين عامر (1987): قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، ص 26.


� عمر شلايل (2014): الدولة الفلسطينية في فكر الحركة الوطنية الفلسطينية، معلومات نشرت على الموقع الإلكتروني، دنيا الرأي، تاريخ الدخول، 19/تموز � HYPERLINK "http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/23/35714.html" �http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/23/35714.html� 


� وثائق فلسطين، مائتان وثمانون وثيقة مختارة 1839م-1987م، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، 1987م.  


� أعمال الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان (1990): المجلد الأول، الأمم المتحدة نيويورك، ص126.


� عمر سعد الله (1986): تقرير المصير السياسي للشعوب، المؤسسة الوطنية للكتاب، ص11.


� زهير المصري (2008): اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية، مكتبة اليازجي، غزة، ص12


� Akhtar, Rajnaara.(2008). The Palestinian Nakba - 1948 2118 , 60 Years Of Catastrophe, Puplished by Friends of Al-Aqsa, Leicester, United Kingdom.


� حسام أحمد هنداوي (1991): حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، المجلة المصرية للقانون الدولي عدد 47 ، ص 93.


� عبدالوهاب الكيالي (2013): موسوعة السياسة، المجلد الأول والثالث والرابع والسادس والسابع، تاريخ التعديل 2012، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص 507.


� أحمد سامي (2011): المواقف السياسية الفلسطينية المتباينة وأثرها على مشاريع الدولة الفلسطينية المقترحة في إطار التسوية 1967م-1993م، مجلة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 11 ، العدد 1 (c)، غزة، ص110. 


� محمد طلعت الغنيمي(1993): الحقوق القومية لشعب فلسطين، مجلة السياسة الدولية، العدد 26، ص25.


� وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالتنظيم الدولي –19/A/1/1- المجلد السادس – ص703.


� محمد الفرا (2011): سنوات بلا قرار، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ص45.


� قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي-الإسرائيلي، المجلد الأول 1947م-1974م، بيروت: مؤسسة الدراسات العربية.


� عبدالوهاب الكيالي (2013): موسوعة السياسة، مرجع سابق، ص 776.


�LE More, Anne, (2205): Killing with Kindness: Funding the demise of a Palestinian State, Blackwell Publishing Limited, Washington, USA, P6 .


� عبدالله عبدالجليل الحديثي (1986): حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي، طبعة 1985، بغداد، ص215.


� علي بدوان (2008): صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة النشأة والمصائر، دار صفحات، دمشق، ص31.


� محمد عبدالعزيز أبو سخيلة (1981): الشرعية الفلسطينية والمستقبل الفلسطيني، دار المعرفة، الكويت، ص24.


� محمد عبدالعزيز أبو سخيلة (1981): المرجع السابق،ص26.


� طارق السويدان (2004): فلسطين التاريخ المصور، الإبداع الفكري، الكويت، ط1، ص145.


�Ben Gurion, David, (1964): Years of Challenge, P.40.


� عبدالوهاب الكيالي (2013): موسوعة السياسة، مرجع سابق، ص 773.


� وثيقة إعلان قيام دولة فلسطين(2011): وثيقة إعلان قيام دولة فلسطين ، ص2


� محسن صالح (2003): فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، سلسلة دراسات فلسطينية (1)، مركز الإعلام العربي، الجيزة، ص449.


� محمود عباس (2011): المسيرة السياسية في الشرق الأوسط، بيلسان، رام الله، ط2، ص26


�Branly, Eean (1985): Principles Of .puplic international law third edition P 82


� الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (2011): فلسطين وعضويتها كدولة في الأمم المتحدة، سلسلة تقارير قانونية رقم (76)، رام الله، فلسطين، ص49.


� الدولة الفلسطينية: وجهات نظر إسرائيلية وغربية (1990): الطبعة الأولى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص159.


� توفيق الطيراوي (2014): المجلس الوطني الفلسطيني، معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: اللواء توفيق الطيراوي، تاريخ الدخول: 26/ابرايل 2014 � HYPERLINK "http://www.tirawi.ps/ar/palestine/803.html" �http://www.tirawi.ps/ar/palestine/803.html� 


� فارس ظاهر (2014): خطة سلام فياض لبناء الدولة الفلسطينية، معلومات نشرت على الموقع الالكتروني: شبكة أمين الإعلامية، تاريخ الدخول مايو .(http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/06/26)





6

